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 سلطات المحافظ العقاري في مراقبة إجراءات الشهر العقاري 

  المزوار قدور: باحث دكتوراه

 بر النشاط العقاري خعضو م

 - سيدي بلعباس –جيلالي ليابس جامعة  - السياسيةلية الحقوق والعلوم ك

وإعطاء   استقرارهاللحفاظ على و  ما يرد عليها من حقوق عينيةو  من أجل تنظيم الملكية العقارية :الملخص
الحق  انقضاءالمتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل أو ، ضمانة أكثر للتصرفات المبرمة بين الأشخاص 

يدعى  ، أوكل المشرع الجزائري مهمة تسيير شؤون إدارة الشهر العقاري إلى موظف عمومي العيني
مارسة رقابة على مدى صحة المحررات بالمحافظ العقاري تكتمل مهامه في إشهار مختلف العقود وفي م

عكس تشريعات بعض الدول التي أوكلت هذه ، قصد إخضاعها إلى عملية الشهر العقاري  المقدمة إليه
من أجل ضمان رقابة قانونية دقيقة على كل التصرفات الواجبة الشهر وتفادي إهدار ، المهمة إلى قاضي

 الحقوق العينية واغتصابها.
  إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية  - فحص السندات المقدمة للشهر – العقاري  الشهر: :الكلمات المفتاحية

 رفض الإيداع  -
Résumé: Afin de réglementer la propriété immobilière et les droits réels et de maintenir sa 

stabilité et de donner une assurance accrue aux actes conclus entre personnes, impliquant le 

transfert ou l’établissement ou la modification ou l’expiration du droit réel, Le législateur 

algérien a délégué la gestion de l’administration de publicité foncière  à un fonctionnaire 

public, nommé le conservateur foncier, dont les tâches sont accomplies au cours du publié des 

différents contrats et dans l'exercice de contrôle sur la validité des documents qui lui ont été 

soumis, afin de les soumettre à l’opération de la publicité foncière, contrairement à la 

législation de certains pays, qui ont confié cette tâche à un juge, afin d’assurer un contrôle 

juridique strict sur tous les actes à publier et d’éviter le gaspillage et le viol des droits réels.. 

Mots-clés:  la publicité foncière – examen des soumise a la publicité foncière – dépôt des 

documents dans la conservation foncière – dépôt refusé. 

Abstract: To regulate real estate and real rights and maintain stability and give greater 

assurance to acts between persons involving the transfer or the modification or expiry of the 

real right, the algerian legislator has delegated the management of the land administration to a 

public officer called the land conservator, whose duties are performed during the publication 

of the various contracts and in the exercise of control over the validity of the documents 

submitted to it for submission to the land registration, contrary to the legislation of some 

countries, which entrusted this task to a judge, in order to ensure strict legal control over all 

published acts, and to avoid waste and real rights abuse. 

Keywords:  land advertising - review of submission to land registration - filing of documents 

in land retention - filing refusal.  
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 مقدمة:  

ولهررذا السررب   اقتصررادهاتعتبررر الملكيررة العقاريررة مررن الرردعائم الترري ترتكررز عليهررا المجتمعررات فرري بنرراء 
العقرراري واسررتقرار الملكيررة  الائتمررانتضررمن برره ، فرر ن معظررم الرردول تسررعى إلررى خلررق نظررا  عقرراري متكامررل

  العقارية.

عمليررة تيسرريس السررجل العقرراري يقررو  نظررا  الشررهر العقرراري فرري الجزائررر علررى أسررا  إداري  لرر  أن 
والذي يتم تعيينه بموج  قرار صرادر ، ومسكه خولها المشرع إلى موظف عمومي يسمى بالمحافظ العقاري 
المحافظرة العقاريرة  اسرميطلرق عليهرا ، عن وزير المالية من أجل إدارة هيئة إداريرة مكلفرة بالإشرهار العقراري 

ويقررو  بعرردة مهررا  مررن بينهررا ، 1يرردان تنظرريم الملكيررة العقاريررةوهررو مكلررف بتنفيررذ السياسررة العامررة للدولررة فرري م
وهررو مكلررف ، إنشراء مجموعررة البطاقررات العقاريرة وتيسرريس السررجل العقرراري بنراء علررى وثررائق مسر  الأراضرري
 كذل  في إطار مهامه بالتيكد من مدى توافر الشروط اللازمة في عملية الشهر العقاري. 

مة إلى قاض لضمان رقابة قانونية دقيقة علرى كرل التصررفات فنجد أن بعض الدول أوكلت هذه المه
 ألمانيا.و  الواجبة الشهر وتفادي إهدار الحقوق العينية كما هو الحال بالنسبة لأستراليا

مرررن  المشررررع للمحرررافظ العقررراري صرررلاحيات ، ومرررن أجرررل الحفررراظ علرررى اسرررتقرار المعررراملات العقاريرررة
القرررارات الترري يمكررن أن يتخررذها فرري شررين رفررض إجررراء الشررهر أو وبالضرربف فرري ، واسررعة فرري مجررال مهنترره

 رفض الإيداع إ ا تبين له عد  توفر الشروط القانونية المطلوبة.

لموضوع سرلطات المحرافظ العقراري فري مراقبرة إجرراءات الشرهر العقراري مرا كران  اختيارناوعليه فما  
الرذي ، نري المشررع الجزائرري لنظرا  الشرهر العينريتبو  تزايرد قيمرة العقرار خاصة في ظل، إلا لأهميته البالغة

  يحتاج في تجسيده إلى مراقبة جدية للسندات المقدمة للشهر العقاري.

إلرى أي مردى تمترد سرلطات المحرافظ العقراري : من خلال ما سبق  كره يمكرن طررا الإشركالية التاليرة
 في مراقبة وفحص السندات المقدمة للإشهار ؟

معالجررة هررذا الموضرروع علررى المررنهل الوصررفي الملائررم لدراسررة هررذا النرروع مررن المواضرري  سررنعتمد فرري 
كونه يحدد دور المحافظ العقاري في شهر العقود ويكشف عن سلطاته في فحص السرندات المقدمرة للشرهر 

  العقاري.

  
 

 .69، ص 2018مجيد خلفوني، نظا  الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،  1
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 مصالحتهم و  في مراقبة هوية الأطراف العقاري  المبحث الأول: سلطات المحافظ

هرررو السرررماا للغيرررر برررالتعرس علرررى و  ،يحقرررق نظرررا  الشرررهر العينررري الهررردس المتررروخى منررره أساسرررالكررري 
التررردقيق فررري هويرررة الأطرررراس و  أوجررر  المشررررع علرررى المحرررافظ العقررراري التحقرررق، الوضرررعية القانونيرررة للعقرررار

 . 2الموجودين في العقد موضوع الإشهار وأهليتهم

 مراقبة الشروط المتعلقة بالأطراف والعقاراتفي  العقاري  المطلب الأول: سلطات المحافظ

يقتضي معرفة البيانات الخاصة بتعيين هوية الأطراس  ، أهليتهمو  إن التحقيق في هوية الأطراس
 كما سيتم بيانه فيما سييتي.  3والتصديق عليها من طرس محرري العقد 

 الفرع الأول: البيانات المتعلقة بتعيين هوية الأطراف 

يتعين  كر فيه بيانات  ، قرار قضائي يكون موضوع إشهار في المحافظة العقاريةكل عقد أو 
 المعنويين حس  الحالة. و  خاصة بالأشخاص الطبيعيين

 البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين  : البند الأول

  25/03/1976المؤرخ في  634/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  3و 1فقرة  62أوجبت المادة 
القرارات القضائية المودعة قصد شهرها  و  المتمم أن تشتمل العقود و  سيس السجل العقاري المعدلالمتعلق بتي

 بالمحافظة العقارية على البيانات التالية:

 الأسماء . و  الألقاب  -1

 مكان الولادة.و  تاريخ -2

 الجنسية.  -3

 الموطن. -4
 

ور ، المتعلق ب عداد المس  العا  للأراضي وتيسيس السجل العقاري، المنش1975/ 11/ 12المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  22نصت المادة  2
كذل  في صحة الأوراق و  : " يحقق المحافظ في هوية الأطراس الموجودين على وسائل الإثبات1975/ 18/11بتاريخ  92بالجريدة الرسمية العدد 

 المطلوبة من أجل الإشهار ".
 ، المتعلق بتيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  65إلى  62راج  نص المواد من  3
، بتاريخ 30، المتعلق بتيسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1976/ 03/ 25المؤرخ في  63/ 76المرسو  التنفيذي رقم  4

بتاريخ  34المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1993/ 05/ 19المؤرخ في  123/ 93ي رقم المتمم بالمرسو  التنفيذو  ، المعدل1976/ 04/ 13
23 /05 /1993 . 
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 مهنة الأطراس وعند اللزو  أسماء زوجاتهم.   -5

فيما يخص الشهادات بعد الوفاة ف نه يج  الإشارة إلى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة   -6
   بالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم.و  للمتوفي

 البيانات الخاصة بالأشخاص المعنويين : البند الثاني

طبيعتها القانونية وفي هذا و  شكلها باختلاستعيين الأشخاص المعنوية تختلف و  عناصر تحديد 
المتضمن تيسيس السجل العقاري أن كل عقد أو  ، 76/63من المرسو  التنفيذي رقم  63أشارت المادة 

 قرار قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية لابد أن يشتمل على عناصر التعيين التالية : 

 مقرها.، شكلها المدني، تسميتها: بالنسبة للشركات المدنية  -

 رقم تسجيلها في السجل التجاري. ، مقرهاو   شكلها القانوني، تسميتها: بالنسبة للشركات التجارية -

 تاريخ ومكان تصريحها.، مقرها، تسميتها: بالنسبة للجمعيات -

 قوانينها الرسمية. تاريخ ومكان إيداع ، مقرها، تسميتها: بالنسبة للنقابات -

 البيانات المتعلقة بتعيين العقارات: الفرع الثاني

  63/ 76من المرسو  رقم  114المادة و  71وكذا المواد إلى  27إلى  21لقد نصت المواد من 
المرتبطة أساسا  ، المعلومات التي يج   كرها في الوثائق محل الشهرو  السابق  كره على جمي  البيانات 

حيث تعتبر هذه البيانات الخاصة بكل عقار ضرورية لتمييزه عن باقي  ، العقارات غير الممسوحةبتعيين 
وإعطاء  5كما يتم على أساسها التيشير على البطاقات العقارية ، العقارات وتسم  بتعيينه تعيينا دقيقا
لذل    ن أ  لاتختلف هذه المعلومات من عقار لآخر ممسوحا كاو  ،المعلومات من طرس المحافظ العقاري 

 سنتطرق إلى البيانات الخاصة بالعقارات الممسوحة ثم إلى البيانات المتعلقة بالعقارات غير الممسوحة. 

  

 
، 63/ 76من المرسو   19كذا المادة و  تيسيس السجل العقاري و  ، المتضمن إعداد المس  العا  للأراضي75/74من الأمر رقم  13نصت المادة  5

تمثل النطاق الطبيعي للعقارات بطاقات العقارية بعد الانتهاء من عملية مس  الأراضي، فهي المتضمن تيسيس السجل العقاري على مس  مجموعة ال
 من جهة، كونها تتضمن مخططات مس  الأراضي، وكذا الوضعية القانونية للعقارات من جهة أخرى لأنها تتضمن بطاقات العقارات.
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 البيانات الخاصة بالعقارات الممسوحة : الأول البند

" كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في : على أن 76/63من المرسو  رقم  66تنص المادة 
العقارية يج  أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع والبلدية التي يق  فيها وتعيين القسم  المحافظة 

 ما يحتوي عليه من مس  أراضي ". و  ورقم المخطف والمكان المذكور

من خلال نص المادة السالفة الذكر يتض  أنه من بين العناصر الأساسية الواج  توفرها في تعيين  
 مناطق تم مسحها هي:  العقارات الواقعة في

، مبنية، أي تحديد ما إ ا كان العقار المعني عبارة عن أرض عارية: تحديد طبيعة العقار -
 فلاحية.

يشترط في تعيين العقار تحديد البلدية التي يق  في دائرة  : تحديد البلدية التي يق  فيها العقار -
 .6ويج  مراعاة في  ل  التقسيم الإقليمي للبلاد  اختصاصها

 يتم ترقيم مخطف مس  الأراضي بوض  رقم ترتي  خاص به.: تحديد رقم مخطف المس  -

ما والذي يتم  هو القسم المساحي أي جزء من إقليم البلدية المحدد بطريقة : قسم مخطف المس  -
 نقله على ورقة من مخطف مس  الأراضي. 

يعتبر محتوى وثائق مس  الأراضي أو القوا  المساحي من العناصر  : محتوى وثائق المس  -
الأساسية المعتمد عليها في تعيين العقارات لأنه بواسطته يتم ضبف كل البيانات المتعلقة بالبطاقات  

 العقارية لهذا الغرض.

 البيانات الخاصة بالعقارات غير الممسوحة : الثاني البند

فيما يخص العقارات التي لم تشملها عملية المس  ف ن موق  العقارات يختلف فيما إ ا كان واق  في  
 منطقة ريفية أو حضرية أو خاضعة لنظا  الملكية المشتركة.

  

 
القديمة،  الإدارية الوحدات في المؤرخ مخططات وكذا للبلاد الإقليمي ظيمالتن ، المتضمن1984/ 02/ 04المؤرخ في  09/ 84راج  القانون رقم  6

 . 02/1984/ 07، الصادرة بتاريخ 6ج ر العدد 
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 المناطق الريفية : أولا

بالإضافة إلى  ، محتوياته ، موقعه، المشرع أن يبين في هذا النوع من العقارات نوع العقار اشترط
بصفة نظامية في مصال  مس  الأراضي والمحافظة العقارية وفي حالة عد    أرقا  المخطف المحتفظ بها

 .7وجود  ل  أسماء المالكين المجاورين 

 المناطق الحضرية: ثانيا

  76/63من المرسو  التنفيذي رقم  1فقرة  21تعد عقارات حضرية طبقا لما ورد في نص المادة 
ير المبنية المتواجدة على الطرقات المرقمة بصفة  غو  المتعلق بتيسيس السجل العقاري العقارات المبنية

 ( نسمة.2000نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن ألفي )

ويتم التعرس على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن  
 .8العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ريفية أما جمي  ، طريق الإشارة إلى الشارع والرقم

 العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة : ثالثا

المتضمن القانون  ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم من  743عرفت المادة 
المبني أو  " الحالة القانونية التي يكون عليها العقار : المتمم الملكية المشتركة بينهاو  المعدل 9المدني

مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها 
 على جزء خاص ونصي  في الأجزاء المشتركة ". 

   سلطات المحافظ العقاري في مصالحة الأطراف المتنازعة: المطلب الثاني

، ري في مراقبة هوية الأطراس والعقارات إضافة إلى الصلاحيات التي منحها المشرع للمحافظ العقا
حيث  ، على الترقيم المؤقت  احتجاجأو  اعتراض فقد منحه كذل  سلطة مصالحة الأطراس في حالة تقديم 

 بملف القطعة المعنية. الاستدعاءثم يض  نسخة من ، بالاستلا يقو  باستدعائهم كتابيا م  الإشعار 

أثناء جلسة الصل  يلتز   و  العقاري عند حضور الأطراس المتنازعة م  الإشارة إلى أن المحافظ 
 بالتعليمات التالية : 

 
 ، المتعلق بتيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  114المادة  7
 السجل العقاري.المتعلق بتيسيس  63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  3و 2فقرة  21لمادة ا 8
المتمم بالقانون رقم و  المعدل 1975سبتمبر  30، المتضمن القانون المدني، ج ر صادرة بتاريخ 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  9

 .2007/ 05/ 13المؤرخ في  05/ 07
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 * لا يتدخل بصفة مباشرة لإرغا  الأطراس على قرار أو حل معين يقترحه. 

 * أن يقتصر دوره على تقري  وجهات نظر الأطراس. 

 النتائل المترتبة عنه.و  اع* أن يزود أطراس النزاع بالنصوص القانونية التي توض  لهم طبيعة النز 

 .10* تنبيه الأطراس بالآثار المترتبة على محضر الصل  

 و عند نهاية جلسة الصل  يخلص المحافظ العقاري إلى إحدى النتيجتين التاليتين :

 محاولات الصلح المثمرة: الفرع الأول

  الاتفاق يحرر المحافظ العقاري محضرا للصل  يدون فيه ، الأطراس بعد محاولة الصل  اتفقإ ا 
 . 11الأطراس المدرجة بمحضر الصل  تكتس  قوة الإلزا  الخاص  اتفاقات لأن ، الذي توصل إليه

م  العلم أن محضر الصل  لا يؤثر في الطاب  المؤقت للترقيم العقاري إلا إ ا ظهرت أثناء الجلسة  
إ ا كانت نتائل الصل  تؤدي إلى تغيير في العناصر التي تحتويها   فذ حالة ماو  ،سندات قانونيةو  وثائق

 .12وثائق المس  وج  على المحافظ العقاري إرسال نسخة من هذا المحضر إلى مديرية مس  الأراضي 

من الإجراءات السابقة يحول المحافظ العقاري الملف الذي أجرى بشينه الصل  من   الانتهاءبعد 
 :  ملف " معارضات مسجلة " إلى إحدى الملفات التالية

 * ملف ترقيم مؤقت لمدة سنتين إ ا لم ينتهي أجل السنتين.

 * ملف ترقيم مؤقت لمدة أربعة أشهر إ ا لم ينتهي أجل الأربعة أشهر. 

سندات قانونية  و  آجال الترقيم المؤقت أو في حالة ظهور وثائق  انتهت ئي إ ا * ملف ترقيم نها 
 .13جديدة

  

 
 .108 - 107ص ، 2013بري  الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  10
 ، المتعلق بتيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  رقم  3فقرة  15راج  نص المادة  11
الترقيم و  ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، المتعلقة بسير عمليات مس  الأراضي1998/ 05/ 24المؤرخة في  16التعليمة رقم  12

 .32العقاري، ص 
 . 109، 108القانوني للمحافظ العقاري، المرج  السابق، ص بري  الطاهر، المركز  13
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 فشل محاولات الصلح : الفرع الثاني

يحرر المحافظ العقاري ، أما في حالة ما إ ا كانت محاولات الصل  بين الأطراس عديمة الجدوى 
محضر عد  الصل  ويبلغه للأطراس وفي هذه الحالة يكون للطرس المدعي مهلة ستة أشهر من يو   

 .14أما  الجهة القضائية المختصة  اعتراضهالتبليغ لتقديم 

بعد صدور حكم أو قرار قضائي نهائي يحول الملف من ملف " قضايا منازعات " إلى ملف الترقيم 
 ملف الترقيم النهائي حس  الحالة: المؤقت أو 

* ملف الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر أو سنتين إ ا لم تنتهي آجال الترقيم المؤقت وقت صدور 
 الحكم أو القرار القضائي النهائي. 

آجال الترقيم المؤقت أو في حالة ظهور سندات ووثائق قانونية   انتهت * ملف الترقيم النهائي إ ا 
  .15أثناء المحاكم 

سلطات المحافظ العقاري في رفض الإيداع وإجراء الشهر والمنازعات المترتبة  : المبحث الثاني
 عن ذلك

يعكررررس مسرررر  السررررجل العينرررري مررررن طرررررس المحررررافظ العقرررراري تطبيررررق مبرررردأ القرررروة الثبوتيررررة المطلقررررة 
الملكيرة  اسرتقرارالأمرر الرذي يرؤدي إلرى تحقيرق ، العقراري  الائتمرانويردعم ، للمعلومات المسجلة بهذا السرجل

مرن طررس هرذا الأخيرر قبررل  16الوثررائق المقدمرة للشرهر بدقرةو  مراقبرة هويرة الأطرراس وهرذا نراتل عرن العقاريرة
 .هار أي محررإش

 رفض الإيداع : المطلب الأول

الإيداع وعمليات  تتم عملية إيداع الوثائق من أجل شهرها بالمحافظة العقارية بالتحديد قسم 
من  المشرع للمحافظ العقاري صلاحية التحقق من هوية وأهلية  ، نظرا لأهمية عملية الإيداعو  ،17المحاسبة 

 .18الأطراس ومن قانونية المستندات المطلوبة قصد شهرها

 
 ، المتعلق بتيسيس السجل العقاري 63/ 76من المرسو  رقم  4فقرة  15راج  نص المادة  14
 .110بري  الطاهر، نفس المرج ، ص  15
 اقبة.هنا لا يكتفي المحافظ العقاري بالمراقبة السطحية للوثائق المقدمة له بل يج  أن يتعمق في المر  16
 ، المتضمن تيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  15راج  نص المادة  17
 تيسيس السجل العقاري.و  ، المتضمن إعداد المس  العا  للأراضي74/ 75من الأمر رقم  22المادة  18
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 أسباب رفض الإيداع: الفرع الأول

بتخلف إحدى الوثائق أو البيانات ختلف أسباب رفض المحافظ العقاري للإيداع فمنها ما هو متعلق ت
  ومنها ما هو متعلق بنقص أو خطي في تعيين الأطراس أو العقارات ، المطلوبة في الوثائق المودعة

 وسنوجز هذه الأسباب فيما يلي :

 عد  تقديم الدفتر العقاري.  -

 .19عد  تقديم مستخرج مس  الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القيا   -

ويعتبر مماثلا لحالة عد  تقديم مستخرج مس  الأراضي السهو على هذا الأخير بذكر واحد من 
 العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة أو تقديم مستخرج يرج  تاريخه إلى أكثر من ستة أشهر. 

  76/63من المرسو  التنفيذي رقم  66عندما يكون تعيين العقارات لا يستجي  لأحكا  المادة  -
 لمتضمن تيسيس السجل العقاري.ا

عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الإجراء بين العقد الذي قد  إلى الإشهار  -
غير صحي  من حيث الشكل أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية المنصوص  

 عليها في التنظيم الجاري به العمل.

شكال إعداد الجداول الوصفية للتقسيم في حالة ما إ ا كانت الوثيقة  عند مخالفة كيفيات وأ -
 . 20المودعة تتعلق بملكية الطبقات 

على البيانات المطلوبة  21تجديد قيدها و  الامتيازات إ ا لم تتضمن الجداول المتعلقة بقيد الرهون و  -
السجل العقاري أو  المتضمن تيسيس ، 76/63من المرسو  التنفيذي رقم  96و  95، 93بموج  المواد 

 .22المقدمة من طرس الإدارة  الاستمارات عندما تكون هذه الجداول غير محررة في 

من المرسو  التنفيذي رقم  100بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه المنصوص عليها في المادة 
  353دة هناك أسباب أخرى لرفض الإيداع نصت عليها الما، المتضمن تيسيس السجل العقاري ، 63/ 76

 
 هاتين الوثيقتين يتم طبلهما في العقارات الممسوحة.  19
 ، المتعلق بتيسيس السجل العقاري.   63/ 76المرسو  التنفيذي رقم من  71إلى  67المواد من راج   20
 ، المتضمن تيسيس السجل العقاري 63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  96إلى  93راج  المواد من  21
 .114بري  الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، المرج  السابق، ص  22
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تتمثل هذه الأسباب فيما   23المتضمن قانون التسجيل ، 09/12/1976المؤرخ في  76/105من الأمر رقم 
 يلي :

بمعنى عد  تحديد القيمة التجارية  ، عد  تقديم التصري  التقييمي للعقار موضوع التصرس -
 للمعاملات .

 عد  الدف  المسبق لرسو  الشهر العقاري من طرس ملتمس الإيداع.   -

  كلي يتعلق بالوثيقة المودعة بيكملها و  تجدر الإشارة أن الأصل في رفض الإيداع هو إجراء فوري 
 . 24حتى لو كان السهو أو عد  الصحة يتعلق ببعض البيانات في الوثيقة المودعة 

 : 25الحالات التالية لكن قد يكون رفض الإيداع جزئيا في 

لأن الوثيقة المودعة في هذه الحالة تتضمن إجراءات كثيرة  ، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة -
 ومتميزة بعدد المالكين حيث يمكن أن يشمل الرفض البعض دون البعض الآخر.

تضمن  هذه الحالة كذل  ت، المزايدات حس  قط  الأرض أو البيوع المتميزة بموج  عقد واحد  -
  إجراءات كثيرة بعدد قط  الأراضي التي تمت بمقتضاها المزايدات أو البيوع المتميزة.

وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعيين   امتيازاإ ا تضمنت الوثيقة المودعة للشهر رهنا أو  -
التي   فالرفض هنا يكون بالنسبة للعقارات ، الخاص بالعقارات المرت  عليها بعض الحقوق أو الحجوز

 يكون تعيينها ناقص.

 كيفية رفض الإيداع : الفرع الثاني

يحدد بمقتضاها  ، يجسد قرار رفض الإيداع في رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود أو المحررات 
 .26م  ضرورة توقي  المحافظ العقاري ، أسبابه وكذا النص القانوني الذي يبررهو  تاريخ الرفض 

 
 .1976/ 12/ 18بتاريخ  81المتضمن قانون التسجيل، ج ر العدد  6197/ 12/ 09المؤرخ في  105/ 76الأمر رقم  23
مسؤولية و  بن خضرة زهيرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشري  الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص تخصص عقود 24

 .45، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، ص 2007 – 2006
 ، المتضمن تيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  106راج  نص المادة  25
ري، جامعة رامول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشري  الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع القانون العقا 26

 .107، ص 2000 – 1999سعد دحل  بالبليدة، 
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( يوما من تاريخ  15رفض الإيداع في مدة أقصاها خمسة عشر )وقد أوج  المشرع تبليغ قرار 
أما فيما يخص إجراءات التبليغ ف نها تتم إما برسالة موصى عليها م  إشعار بالوصول أو  ، الإيداع

 .27بالاستلا  بواسطة التسليم الشخصي للموق  المذكور في الوثيقة المودعة مقابل إقرار  

أو  بالاستلا ( يوما من تاريخ التبليغ المباشر أو تاريخ الإشعار 15و يفت  أجل خمسة عشر )
من أجل إتما  الوثيقة غير الصحيحة أو إيداع وثيقة  ، تاريخ الإشعار برفض الرسالة الموصى عليها

عديلية ورفضه  ف  ا لم يقم المعني بالرفض خلال هذه المدة ب صلاا السهو أو إيداع الوثائق الت تعديلية
تكت  عبارة الرفض من طرس المحافظ و  ف ن الإجراء يرفض ، الصري  أو عد  قدرته على القيا  بالتزاماته

في البطاقة العقارية أو   الاقتضاءوعند ، العقاري في سجل الإيداع في العمود المخصص للملاحظات 
 .28جل المذكور أعلاهالأ  انقضاءيبلغ قرار الرفض خلال ثمانية أيا  من  و  ،الدفتر العقاري 

وقد من  المشرع للمتضرر من هذا الرفض إمكانية الطعن في قرار الرفض أما  الجهات القضائية  
أو تاريخ رفض الرسالة الموصى  بالاستلا في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الإشعار  29المختصة 
 .30عليها 

 رفض إجراء الشهر العقاري : المطلب الثاني

ف ن رفض الإجراء أو الشهر يتطل  فحصا  ، سريعاو  الإيداع يستوج  فحصا شاملاإ ا كان رفض 
التيكد من مطابقتها للبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات  و  كاملا ودقيقا للمحرر والوثائق المرفقة به

الإيداع ويعود سب  تقييدها في سجل و  كما يتطل  وقتا كافيا لدراسة الوثائق التي تم قبول إيداعها، العقارية
الذي يعتبر دليل قاط  لإثبات ملكية  و   ل  إلى أن عملية الشهر يترت  عنها تسليم الدفتر العقاري 

 . 31العقار

  

 
 عقاري. ، المتضمن تيسيس السجل ال63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  3و 1فقرة  107أنظر المادة  27
 ، المتضمن تيسيس السجل العقاري. 63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  6و 4فقرة  107أنظر المادة  28
تيسيس السجل العقاري ج ر العدد و  ، المتضمن إعداد المس  العا  للأراضي1975/ 11/ 12المؤرخ في  74/ 75من الأمر رقم  24أنظر المادة  29
 .1975/ 11/ 18المؤرخة في  92
  ، المتضمن تيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  110أنظر المادة  30
ر المتضمن إثبات حق الملكية الخاصة المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1973/ 01/ 05المؤرخ في  32/ 73م من المرسو  رق 33نصت المادة  31
على أن: " الدفاتر العقارية الموضوعة على أسا  مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومس  الأراضي المحدث ستشكل  1973/ 02/ 20بتاريخ  15

 المنطلق الجديد والوحيد لإقامة البينة في شين الملكية العقارية ".  حس  الكيفيات التي ستحدد في نصوص لاحقة
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 أسباب رفض الإجراء: الفرع الأول

المتضمن تيسيس السجل العقاري الأسباب  ، 63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  101بينت المادة 
آثاره مقارنة  و  و ل  نظرا لخطورة هذا القرار، إصدار قرار رفض إجراء الشهر العقاري التي يترت  عليها 
يمكن  و  والتي تعد من بين الضمانات القانونية التي سنها المشرع لحماية المتعاملين، بقرار رفض الإيداع

 إجمال هذه الأسباب فيما يلي :

 قانونية.الأوراق المرفقة بها غير  و  إ ا كانت الوثائق المودعة -1

من المرسو  التنفيذي  132فقرة  95عندما يكون مرج  الإجراء السابق المطلوب بموج  المادة  -2
 غير صحي .   63/ 76رقم 

 6533إ ا كان تعيين الأطراس وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  -3
 لبطاقة العقارية.  غير متوافق م  البيانات المذكورة في ا، 76/63من المرسو  رقم 

إ ا كانت صفة المتصرس أو الحائز الأخير المذكور في الوثائق المودعة متناقضة م  البيانات   -4
 الموجودة في البطاقة العقارية.

من المرسو  التنفيذي  10434إ ا اكتشف أن الحق غير قابل للتصرس فيه عملا بيحكا  المادة  -5
 . 63/ 76رقم 

من   10535المقد  للإشهار مشوبا بيحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة إ ا كان العقد  -6
 .  76/63المرسو  رقم 

  

 
، المتعلق بتيسيس السجل العقاري على أنه: " يمكن طل  تسجيلات الرهون أو 63/ 76من المرسو  التنفيذي رقم  1فقرة  95تنص المادة  32

 المجددة من دون تقديم سند. الامتيازات
القرارات والجداول فيما يخص الأشخاص الطبيعيين يج  أن تتضمن و  على ما يلي: " إن العقود 63/ 67من المرسو  رقم  65نصت المادة  33

يقصد بالشرط الشخصي حس  مفهو  هذا المرسو  بالأهلية المدنية و  الإشارة إلى جمي  العناصر التي تسم  بتحديد الشرط الشخصي للأطراس، 
 للأطراس ... ".

على أنه: " يحقق المحافظ العقاري بين البطاقة العقارية غير مؤشر عليها لأي سب  يقيد حرية  63/ 76م من المرسو  رق 104تنص المادة  34
 التصرس في الحق من قبل صاحبه الأخير ".

ع على أنه: " يحقق المحافظ بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بين موضو  63/ 76من المرسو  رقم  105تنص المادة  35
 أو سب  العقد ليس غير مشروع أو مناس للأخلاق أو مخالف للنظا  العا  بكل وضوا ".
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 كيفية رفض إجراء الشهر العقاري : الفرع الثاني

من  المشرع ، بعد التحقق من مدى صحة السندات المقدمة من أجل الإشهار للمحافظ العقاري 
مباشرة إجراءات التسوية و  اءات الشهر مؤقتا قبل رفضهالجزائري لهذا الأخير إمكانية توقيف إجر 

   المتعلق بتيسيس السجل العقاري ، 76/63من المرسو  التنفيذي رقم  107المنصوص عليها في المادة 
  إ ا ما عاين خللا أو نقصا أو أي مخالفة من المخالفات التي يرت  عليها القانون ضرورة رفض الإشهار 

 تصحي  الخطي. و  النقص  استدراكعلى أن يتم إخطار الأطراس إلى 

يقو  المحافظ العقاري بتبليغ قرار رفض الإجراء ، وفي حالة ثبوت سب  من أسباب رفض الشهر
( يوما من تاريخ الإيداع بموج  رسالة موصى عليها م   15قصاه خمسة عشر ) للمعني بالأمر في أجل أ

أو عن طريق التسليم الشخصي مقابل إقرار بذل  في موطن المذكور في الوثيقة   بالاستلا إشعار 
 المودعة.

( يوما من تاريخ التبليغ المباشر أو من  15م  الإشارة إلى أنه تعطى للمودع مهلة خمسة عشر ) 
حتى يتسنى له إتما   ، أو من تاريخ الإشعار برفض الرسالة الموصى عليها بالاستلا شعار تاريخ الإ

ف  ا قا  بذل  خلال المهلة المذكورة أعلاه يقو  المحافظ العقاري  ، الوثيقة الناقصة أو إيداع الوثيقة التعديلية
" بيثر رجعي إلى تاريخ   تظار الانإجراء قيد بتنفيذ الإجراء على البطاقة العقارية التي تحمل عبارة " 

 .(36) يتم تثبيت تاريخ تنفيذه الفعلي عن طريق التسجيل من أجل الترتي  في سجل الإيداعو  ،الإيداع

لم يقم المودع ب صلاا السهو أو إيداع و  من تاريخ التبليغ ابتداءيوما  15أما في حالة فوات أجل 
أكد عد  قدرته على التسوية أو رفض  ل  فما على المحافظ العقاري سوى رفض و  الوثائق التعديلية

سجل الإيداع في العمود  و  الاقتضاء الإجراء م  التيشير بذل  على البطاقة العقارية والدفتر العقاري عند 
ويبلغ   37النص الذي يبرر هذا القرارو    فيها تاريخ الرفض المخصص للملاحظات في سجل الإيداع يوض 

 .38الأجل المذكور سابقا  انقضاءأيا  من  08قرار الرفض خلال 

  

 
 .63/ 76من المرسو  رقم  5فقرة  107راج  نص المادة  36
 . 204مجيد خلفوني، المرج  السابق، ص  37
 ، المتعلق بتيسيس السجل العقاري.63/ 76من المرسو  رقم  7و 6فقرة  107راج  نص المادة  38
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 المنازعات المترتبة عن قرارات المحافظ العقاري : المطلب الثالث

سلطاته سواء رفض الإيداع أو الإجراء بالنسبة   استعمالخوفا من تعسف المحافظ العقاري في 
من  المشرع للمضرور حق الطعن في قراراته  ، للسندات التي لم تراعى فيها الشروط القانونية السابق  كرها

 أو اللجوء إلى المطالبة بالتعويض.

 دعاوى الإلغاء : الفرع الأول

تيسيس السجل و  العا  للأراضيالمتضمن إعداد المس  ، 75/74من الأمر رقم  24نصت المادة 
 .39العقاري على أن قرارات المحافظ العقاري تكون قالبة للطعن أما  الجهات القضائية المختصة 

المتضمن تيسيس السجل العقاري على آجال   76/63من المرسو  رقم  110و قد نصت المادة 
أو تاريخ رفض الرسالة   لا  بالاستالطعن في قرارات المحافظ العقاري وهي شهرين من تاريخ الإشعار 
أو تقديم الوثائق التعديلية   الالتزامات الموصى عليها أو تاريخ إبلاغ المحافظ العقاري برفض إجراء 

 الملتمسة. 

 دعوى التعويض : الفرع الثاني

  التزا  تتمثل في ، بين المضرورو  تنشي عن تحقق مسؤولية المحافظ العقاري علاقة قانونية بينه
 لكن ما هو السبيل لتمكين المضرور من الحصول على هذا التعويض ؟ ، الأول بتعويض الثاني

، 75/74من الأمر رقم  23للإجابة عن هذا التساؤل وج  الرجوع إلى ما تضمنته المادة 
" تكون الدولة مسؤولة بسب  : تيسيس السجل العقاري على أنهو  المتضمن إعداد المس  العا  للأراضي

دعوى المسؤولية المحركة  و  ،ء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته مهامهالأخطا
فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى وتتقاد    اكتشاسمن  ابتداءضد الدولة يج  أن ترف  في أجل عا  يحدد 

للدولة الحق في رف  دعوى الرجوع ضد المحافظ في  و  الخطي ارتكاب من  ابتداءعا   15الدعوى بمرور 
  حالة الخطي الجسيم لهذا الأخير".

حيث يعتبر أسا  هذا ، يفهم من هذا النص أن الدولة تكون مسؤولة عن تعويض المضرور   
م  الإشارة إلى أن للدولة الحق في الرجوع على هذا الأخير  ، لمرفقي للمحافظ العقاري هو الخطي ا الالتزا 

 
من قانون  800أن قرارات المحافظ العقاري هي قرارات إدارية و ل  طبقا لنص المادة  باعتبارمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة المحك 39

 الإدارية. و  الإجراءات المدنية
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والغرض من حلول الدولة محل المحافظ العقاري في دف   ، بما دفعته من تعويض في حالة الخطي الجسيم
 .40التعويض هو إيجاد ضامن أو كفيل موسر وقادر على دف  التعويض في كل الأحوال

الفعل الضار وتتقاد  الدعوى بمرور   اكتشاسؤولية في أجل عا  واحد من يو  تحرك دعوى المس
 . 41الخطي ارتكاب من  ابتداءسنة  15

تمثل الدولة قضائيا من طرس مديري الحفظ العقاري على المستوى  ، أما عن صفة التمثيل القضائي
المركزي فيمثل الدولة أما على المستوى ، الإقليمي اختصاصهالمحلي ومديري أملاك الدولة كل حس  

 .42المدير العا  للأملاك الوطنية لمتابعة المنازعات المتعلقة بيملاك الدولة والحفظ العقاري 

 : الخاتمـة

في ختا  هذه المقالة يمكن القول بين المشرع الجزائري من  صلاحيات واسعة للمحافظ العقاري تمتد 
و ل  بسب  الطبيعة الخاصة لعمله ، المقدمة للشهر العقاري إلى غاية فحص ومراقبة مدى صحة السندات 

بذل  ف ن المحافظ العقاري يلع  دورا مهما و  ،العينيو  والتي تجم  بين خصائص نظامي الشهر الشخصي
 الملكية العقارية. استقرارفي تفعيل 

لا بعررد إتبرراع الوثررائق المودعررة بالمحافظررة العقاريررة لا تكتسرر  حجيتهررا فرري مواجهررة الغيررر إو  فررالعقود 
المسير الأول للمحافظة العقارية   باعتبارهوهو ما يسهر عليه المحافظ العقاري  ، الإجراءات القانونية اللازمة

مررردى صرررحة و  أهليرررة الأطرررراسو  و لررر  مرررن خرررلال فحرررص الوثرررائق الخاضرررعة للإشرررهار والتحقيرررق فررري هويرررة
 الأوراق المطلوبة قصد إتما  إجراء الشهر العقاري.

طبيق مبدأ القوة الثبوتية للقيد في السجل العقراري فقرد مرن  المشررع للمحرافظ العقراري أما بخصوص ت
فحص العقرود والوثرائق المودعرة للشرهر فر   مرا تبرين لره وجرود خلرل أو نقرص و  صلاحيات واسعة في مراقبة

 فيها رفض إيداعها أو إجراء الشهر العقاري.

 
 ومسؤولية  معهد العلو  القانونيةعمر صداقي، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود  40
 .116، ص 1982الإدارية، جامعة الجزائر، و 

 تيسيس السجل العقاري.و  ، المتضمن إعداد المس  العا  للأراضي74/ 75من الأمر رقم  23المادة أنظر  41
ير المكلف بالمالية أما  العدالة، ج ر العدد ، الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوز 1999/ 02/ 20المؤرخ في  10القرار الوزاري رقم  42
الذي جاءت في مادته الأولى يما يلي: " يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أما  العدالة كل و  ، 1999/ 03/ 26بتاريخ  20
 من: 
 المرفوعة أما  المحكمة العليا، مجلس الدولة، محكمة التنازع. المدير العا  للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بيملاك الدولة والحفظ العقاري  -
لمحاكم مديري أملاك الدولة بالولايات ومديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما يخصه في القضايا المرفوعة أما  المحاكم المجالس القضائية، ا -

 الإدارية ". 
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نوحة له مرن  المشررع لكرل مضررور الحرق فري و حتى لا يتعسف المحافظ العقاري في السلطات المم
  الطعن في قرارات المحافظ العقاري أو المطالبة بالتعويض.

في الأخير وعلى ضوء هذه الدراسة المتواضعة فإننا نقترح بعض الحلول التي نراها مناسبة  
 :  لتسهيل عمل المحافظ العقاري هي

الأرشيف المتواجد على مستوى المحافظة العقارية لتسهيل عمل المحافظ العقاري   رقمنة  -1
 وللتخفيف من المسؤولية الملقاة على عاتقه.  

ملتقيات تمكنهم من التحكم الجيد في  و   ل  ب قامة تربصات و  رف  مستوى المحافظين العقاريين  -2
 المادة العقارية.

فظة عقارية حتى تخفف الع ء على المحافظين  ضرورة التوصل إلى إنشاء في كل بلدية محا  -3
  إمكانية مواجهة كل المبادلات العقارية من جهة أخرى.و  العقاريين من جهة

 

 


